كان كلامنا المتقدم في أن قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض) هذه الآية المباركة قلنا دالة على أن المعاطاة هي بيع لازم، باعتبار أن كلاً من المتعاطيين يريد أن يملّك الآخر ما يملكه، والآية تقول كما أفاد ذلك السيد الخوئي (يرحمه الله) أنه لا يجوز تملك أموال الناس بسبب من الأسباب، يعني بكل سبب من الأسباب، كل سبب من الأسباب ما يجوز، لأنه ليس كل الأسباب تملّك، بعض الأسباب تملّك وبعضها لا تملّك، ثم جاء الاستثناء، ما هو السبب المملك؟ السبب المملك ذكر منه مصداقاً، وهو التجارة عن تراض، باعتبار أن هذا المصداق هو الأكثر، يعني نحن طورنا اشوية في كلام السيد الخوئي (يرحمه الله)، فإذن هذا بناءً على كون الاستثناء متصلاً، لايجوز تملّك أي مال من أموال الناس بكل سبب من الأسباب إلا بهذا السبب المملك وهو التجارة عن تراض، طيب لماذا حصر السبب؟ هذا الاستثناء ما يدلل على الحصر كما توهم، لا، هذا الاستثناء تبيان للمصداق الأبرز كما عبرنا، يعني لكون التجارة عن تراض تمثل المصداق الأبرز جيء به، إلا أن يكون تجارة عن تراض، وهذا التطوير في كلام السيد الخوئي (يرحمه الله)، فالتجارة عن تراض تملّك، فيصير الاستثناء متصلاً، خلافاً للإشكال الذي أورد على أن الاستثناء لابد أن يكون منقطعاً، لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى يقول: (لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) هناك نهي عن أكل المال بالباطل، بالباطل هذا نعت لأكل المال، يعني بسبب الباطل، فلما يقول: (إلا أن تكون تجارة عن تراض) هذا الاستثناء منقطع، ماذا يصير؟ يعني كأن الاستثناء من النعت والمنعوت، فلما يقول: (إلا أن تكون تجارة عن تراض) يعني إلا أن يكون السبب المملك هو السبب الباطل الذي يكون بتجارة عن تراض، وهل هذا يتوهمه أحد، أن يكون الاستثناء بهذه المثابة، يعني إذا جعلنا الاستثناء متصلاً يكون بهذه المثابة؟ كلا، هذا يعني تدقيق إذا صح أن نسمه، نطلق عليه اسماً، بأنه تدقيق يعني لا يفهم من العرف، حتى وإن كان الاستثناء من المنعوت والنعت، لا يراد (لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) إلا أن يكون سبب الباطل تجارة عن تراض، لا، الأمر ليس كذلك، بل يراد كما عبر السيد الخوئي (يرحمه الله): لاتتملكوا أموال الناس بجميع الأسباب، يعني بكل سبب من الأسباب، فإن بعض الأسباب يعني لا تملك، باطلة، وإنما تملكوها بالسبب الصحيح الذي كالتجارة عن تراض، وحينئذٍ تصير المسألة واضحة، يعني لما يذكر المصداق الأبرز للتمليك ليس معناه أنه ينحصر سببب التمليك به حتى يستشكل بأن هذا الحصر معناه أن الأسباب الأخرى يعني لا توجب التمليك، كالهبة مثلاً، أو الإرث، وما إلى ذلك، أصلاً الآية ليست بهذا الصدد، بالفهم الذي طرحناه تكون الآية غاية في وضوحها للدلالة على كون المعاطاة من الأسباب التي تملك، كيف؟ لأنها تجارة عن تراض، يعني مصداق للتجارة عن تراض، فلا يرد الإشكال، وطبعاً حتى بناءً على كون الاستثناء منقطعاً، أيضاً يصح الاستدلال بالآية كما قلنا، لأن معنى قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) خلاص، هذا نهي عن أكل أموال الناس بالباطل، طيب، كان يقول: (إلا أن تكون تجارة عن تراض) لما نستثني، نقول أكل المال بالباطل ممنوع، أكل المال بالحلال أو بالرضا أو بالتجارة عن تراض هذا مباح، لأنه يغاير، لا يماثل، يباين ما تقدم من أكل المال بالباطل، فواضح بعد يصير، يعني لأن المستثنى لا يدخل في جنس المستثنى منه، المستثنى منه ذاك أكل المال بالباطل، هذا أكل المال بحق، فيصير الأمر أيضاً كما نعبر غاية في الوضوح، على كلٍ، فتكون الآية دالة على كون المعاطاة  سبباً من الأسباب المملكة، لأنها تدخل في التجارة عن تراض، هذا تقريب دلالة الآية بالاستثناءين المتصل والمنقطع كما مر.
ذكرنا فيما تقدم حديث السلطنة إذا تتذكرون، في هذه التتمة أيضاً نريد أن نشير إلى إشكال أورد على حديث الاستدلال على الاستدلال بحديث السلطنة، يعني قيل أيضاً إن حديث السلطنة ليس من الأدلة الدالة على أن المعاطاة تكون بيعاً لازماً، لماذا؟ أولاً مثل ما نعبر خلينا من حديث السند، على فرض تمامية السند، نحن في نظرنا أن هذا السند يعني على وفق المبنى الذي ذكرناه، يعني الحديث يوجب هذا يوجب الوثوق به لكونه يتلاءم وينسجم مع الأحاديث الأخرى ومع ما ورد من الآيات القرآنية.
نحن قلنا: إن حديث السلطنة دال على العموم، يعني عموم التصرفات التكليفية، وأيضاً يدلل على شموله للأثر الوضعي كالملكية، كما قربنا الاستدلال به في ما سلف من البحث عن حديث السلطنة، طبعاً أشكل أيضاً على حديث السلطنة بهذا الإشكال، بأن حديث السلطنة يسوغ التصرفات المشروعة، يعني كلما شككنا في أن هذا التصرف هل يحتاج، هو مشروع في الأصل، لكن نشك في أن له شرطاً، له قيداً، نستطيع الاستدلال بحديث السلطنة على نفي الشرطية، مثلاً: هذا متعارف عندنا هنا، المرأة إذا ملكت المال، وأرادت أن تتصرف فيه، متعارف أن بعض النساء تشك، تقول: هل هذا التصرف في أموالي مشروط بإذن زوجي أو بإذن والدي أو أن تصرفاتي فيما أمتلكه ليست بمشروطة بإذن الزوج ولا بإذن الأب، يعني بعبارة أخرى: لها الحق في أن تهب ما تمتلكه، في أن تشتري بهذه الأموال برواتبها، لها أن تفعل بهذا الأموال ما تشاء، وكما عبرنا فيما تقدم من الأبحاث: المالك له السلطنة الاستبدادية، بمعنى أنه يقلب أمواله في أي وجه من الوجوه التي هو يريدها، يمكن أن يستبدل بالمال مالاً آخر، ممكن أن يهب المال، ممكن أن يعني إذا كان له دار أن يقف هذه الدار، وهلم جرا، كما أنه يعني ممكن أن يحتفظ بالمال لنفسه، لا يتصرف فيه، بالتالي هو مسلط، قيل: إن حديث السلطنة يدلل على العموم من حيث الكم، يعني بمعنى أن هذه الأنواع من التصرفات المشروعة إذا شككنا في شرطية شرط لها نقول: يسوغ لهذا المالك أن يتصرف بحديث السلطنة، لأن الناس مسلطون على أموالهم، لكن لو شككنا أن المعاطاة تملّك أو لا تملّك يعني يستفاد منها نقل الملكية أم لا؟ حديث السلطنة ما يقول إن للمالك حقانية التمليك لماله لأن مسألة التمليك ترجع إلى مسألة الكيف لا الكم، الكيف، بعبارة أخرى ترجع إلى مسألة التشريع، حديث السلطنة لا يشرع، وإنما يجعل أنحاء التصرفات من ناحية الكم مشمولة له، أما من ناحية الكيف وهو التشريع فإن حديث السلطنة لا يشمل ذلك، هذا أيضاً إشكال أورد على حديث السلطنة الذي تقدم الاستدلال به كما أشكل على الآية في قوله تعالى: (تجارة عن تراض)، كما أشكل على قوله تعالى: (أحل الله البيع) أيضاً أشكل على حديث السلطنة، كما قلنا، يعني هذا بغض النظر عن الإشكال من الناحية السندية، نحن ثبتنا على المبنى الذي ارتأيناه أن حديث السلطنة حديث معتبر، لموافقته لما جاء في الذكر الحكيم، ولمجموعة من الأحاديث الصحيحة التي يستفاد منها نفس المعنى الذي يستفاد من حديث السلطنة، بالتالي حديث السلطنة لا إشكال فيه من الناحية الإسنادية، لكن يقال: إن حديث السلطنة ليس له عموم وشمول ليشمل التمليك بالمعاطاة، لأن هذه مسألة ترجع إلى الكيف وليس إلى الكم، وبعبارة أخرى كما عبرنا فيما تقدم أن حديث السلطنة لا يشرّع، فهل هذا الإشكال يرد أم لا يرد؟ الصحيح أيضاً أن هذا الإشكال لا يرد، وقد يعني أفاد بعض علمائنا الأبرار طرد هذا الإشكال، من هؤلاء الذي أفادوا طرد الإشكال: المحقق الإصفهاني (يرحمه الله)، يعني ماذا قال المحقق الإصفهاني؟ قال: واحد، إن المراد بالسلطنة في الحديث هي القدرة على التصرفات المتعددة، التي تشمل التصرف التكليفي والتصرف الوضعي، يعني كما أن له حقاً أن يهب المال كما قلنا، أن يقف المال، أن يدعو للاستضافة وبالتالي يجعل ماله يتلف بلا ثمن، لأن الاستضافة معناها ذلك، فله أنحاء التصرفات المتعددة من الناحية التكليفية، كذلك أيضاً الحديث في مضمونه، في طياته، يقول: إن له ماذا؟ للمالك السلطنة على تبديل هذا المال، ومعنى السلطنة على التبديل، يعني له السلطنة على التبديل بلحاظ الكيف أيضاً، كما كان له السلطنة بلحاظ الكم، لأن الحديث يشمل الدلالتين، يشمل أنحاء التصرفات التكليفية، ويشمل أيضاً أنحاء التصرف الوضعي، لأن هذه سلطنة، كيف تكون سلطنة؟ لأن نحن نقول: إن المسألة لا تتعلق بالمسببات فقط، بل تشمل ماذا؟ الأسباب المملكة، إلا السبب الذي نص الشارع المقدس بنحو الدلالة القطعية على أن هذا السبب يعني لايملك، فحينئذٍ يخرج حديث السلطنة، هذا لا يشمل هذا، لكن لو شككنا في وجود سبب مملك، والمال تحت يدي، حديث السلطنة كما يشمل التصرفات التكليفية المختلفة أيضاً يشمل التصرفات الوضعية المختلفة التي لم يرد نص قطعي على عدم كونها موجبة لنقل الملكية، نأتي الآن، لما نقول: الناس مسلطون على أموالهم، يعني له الحق أن ينقل ملكية هذا المال بالبيع المتعارف، بالصيغة، وله الحق أن يتعاطى به، يعني يبدله، يبدل الملكية له بالمعاطاة من خلال البيع بغير الصيغة، طيب نحن نشك في أن البيع بغير الصيغة يوجب التمليك أم لا يوجب التمليك؟ نتمسك بقوله صلى الله عليه وآله: (الناس مسلطون على أموالهم) يعني له الحق في تبديل هذا المال بالمعاطاة ليملّك هو صاحب العين مثلاً المثمن ويتملك الثمن، هذا مضمون كلام المحقق الإصفهاني، فإذن بناءً على رأي المحقق الإصفهاني حديث السلطنة له شمول وله عموم يشمل الأنحاء المتعددة، أو الأفراد المتعددة للتصرفات الكمية، وكذلك له عموم لأنه يشمل أسباب التمليك، يعني أن سبب التمليك لا يختص بما اشتهر بالبيع بالصيغة، بل يمكن أن يكون التمليك بالمعاطاة، وإذا كان صاحب الجواهر (قدس الله نفسه الزكية) قال: إن بعض أنواع التصرفات قد يستفاد منها الملكية ولا يصدق عليها نحو من أنحاء هذه الأفراد التي قلنا تندرج تحت الكم، يعني ما يصدق عليه لا هبة، ولا يصدق عليه بيع، ولا يصدق عليه إجارة، ولا ولا، ملكية خاصة في نحو الكم، ويمكن أن يستفاد ذلك من خلال (أحل الله البيع) أو (تجارة عن تراض) أو بنفس المعاطاة، كذلك أيضاً نستفيد من دلالة حديث السلطنة على هذا الشمول والاستيعاب للأسباب المملكة، فيكون الحديث النبوي هذا المشهور يدلل على المسببات ـ إذا صح التعبيرـ أو الأنواع المتعددة التي تندرج في الكم، وكذلك الأسباب التي تندرج في الكيف، الذي هو إذا شككنا في سبب من الأسباب أنه يملك أو لا يملك، نتمسك بقوله صلى الله عليه وآله: (الناس مسلطون على أموالهم)، وهذا الاستدلال الذي أورده هذا الجهبذ العلم المحقق الإصفهاني يتفق مع فهم العرف، يعني هو صحيح، استدلال صناعي، ولكن العرف أيضاً يستفيد أن السلطنة لا تختص بالأنحاء الكمية، أو الأفراد الكمية، بل تشمل التقليب والتقلبات في المال من ناحية الكيف الذي يرجع إلى أن المعاطاة يستفاد منها الملكية اللازمة، هذا خلاصة الإشكال والإجابة عنه من خلال ما أفاده هذا المحقق العلم الإصفهاني.
وأنتم إذا تأملتم في كلامه أيضاً وفي الحيثيات التي أشرنا إليها بنحو من الاقتضاب سوف يتضح أن حديث السلطنة لا إشكال فيه من ناحية الاستدلال، يعني هو له ظهور في شموله للكم والكيف، بهذا الإيضاح الذي أورده هذا المحقق العلم، يعني له ظهور في الكيف كما له ظهور في الكم، وكلا الظهورين بنحو واحد، كما يستفاد من هذا الحديث.
والحمد لله رب العالمين.
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
